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  ٕالأمر الجزائي وانهاء الخصومة الجزائیة في التشریع الإماراتي
  

  هالة أحمد غالب أمین بحر

دولـة الإمـارات العربیـة ، عجمـان، جامعـة المدینـة، كلیة القانون، القانون الجنائيقسم 

   .دةالمتح

  h.bahr@cu.ac.ae       :البرید الإلكتروني
  

 ا:  

تتميز الإمارات العربيـة المتحـدة بنظـام قـضائى متطـور وفعـال يـشمل القـوانين الجزائيـة 

ــات  ــرائم والعقوب ــانون الج ــواء في ق ــوانين أس ــك الق ــة، تل ــة الخاص ــشريعات الجزائي والت

ـــات المترتبـــة عليهـــا في  ـــانون القـــانونالموضـــوعية التـــي تـــنظم الجـــرائم والعقوب ، أو ق

 . ينظم التحقيقات الجنائية والمحاكمات الجزائيةالإجراءات الجنائية الذى

وقد ساير المشرع الإماراتى أغلب التشريعات الإجرائية الحديثة التي طبقت نظـام الأمـر 

الجزائــى الــذى يــستند الى تبــسيط واختــصار الإجــراءات فى بعــض القــضايا البــسيطة، ولا 

 أحـدث مجموعـة تعـديلات تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحـاكمات العاديـة وعليـه

 نظام الأمـر الجزائـى هـو  ،وأبرزها٢٠٢٠ لسنة ٢٨تشريعية بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 

نظـام قــضائى يتميــز بالـسرعة فى الفــصل فى الــدعاوى الجزائيـة البــسيطة دون إحالتهــا إلى 

حـرص المـشرع الجنـائى  ، ولقـد المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبـل النيابـة العامـة

ماراتى على تضمين المواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائـى كـل الـضمانات والـشروط الإ

ًاللازمة لإصداره ضمانا لحسن تطبيقه، وحرصا على حق المتهم والمجتمع على السواء ً. 

وسـوف تتـصدى الدراسـة الراهنـة لهـذا الموضـوع لبيـان ماهيـة الأمـر الجزائـي وطبيعتــه 

وهـو ،  ه القانونيـةأهم ضـماناتكـوط إصـدار الأمـر الجزائـى شرالقانونية ونطاق تطبيقـه ،ولـ

حـق وكذلك إلقاءالضوء عـلى الأمر الذى يضمن تطبيق نصوص القانون بصورة صحيحة، 

الاعـتراض حـق وًتعديل الأمر الجزائى وإلغـاؤه هـو أحـد ضـمانات الأمـر الجزائـى أيـضا، 
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ًلمنصوص عليها قانونـا أو ًالإستشكال عليه فى حال صدوره خلافا للإجراءات الجزائية او

 .فى حال صدوره على شخص غير المتهم

   ت االقـانون الجزائـي ، الضمانات القـضائية، النيابة العامة، الأمر الجزائي :ا

 .الإماراتي
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Abstract: 

The penal order is a judicial order issued by a member of the 

public Prosecution to decide on the subject of the criminal case that 

he does not see to be preserved or referred to the competent court in 

some misdemeanors and infractions. It may be issued even in the 

absence of the accused and result in the termination of the criminal 

litigation, unless the accused objects to it within the legally 

specified period.  

The UAE legislator has gone along with most of the modern 

procedural legislation that implemented the criminal order system, 

which is based on simplifying and shortening procedures in some 

minor cases, and does not take into account the rules established for 

the consideration of ordinary trials, and he has the latest set of 

legislative amendments by Federal Decree Law No. 28 of 2020, the 

most prominent of which is the criminal order system. A judicial 

system characterized by speed in adjudicating simple criminal 

cases without referring them to the competent court and without an 

investigation by the Public Prosecution.  

The current study will deal with this topic to explain what the 

penal order is, its legal nature and scope of application, and the 

conditions for issuing the penal order as its most important legal 

guarantees, which guarantees the correct application of the 

provisions of the law, as well as shedding light on the right to 
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amend and cancel the penal order, which is also one of the 

guarantees of the penal order, and the right of objection.  
 

Keywords: Penal order, UAE Criminal Law, Public Prosecution, 

Legal guarantees. 
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أو ::  

تطـور وفعـال يـشمل القـوانين الجزائيـة تتميز الإمارات العربية المتحدة بنظـام قـضائى م  

ــوانين  ــك الق ــة، تل ــة الخاص ــشريعات الجزائي ــات والت ــرائم والعقوب ــانون الج ــواء في ق س

الموضوعية التي تنظم الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في البلاد، أو قـانون الإجـراءات 

 .الجنائية الذى ينظم التحقيقات الجنائية والمحاكمات الجزائية

اير المـشرع الإمـاراتى أغلـب التـشريعات الإجرائيـة الحديثـة التـي طبقـت نظـام وقد سـ  

الأمر الجزائى الذى يستند الى تبـسيط واختـصار الإجـراءات فى بعـض القـضايا البـسيطة، 

ــة  ــدث مجموع ــه أح ــة وعلي ــاكمات العادي ــر المح ــررة لنظ ــد المق ــا القواع ــى فيه ولا تراع

 إذ نـص عـلى الأمـر ،٢٠٢٠ لـسمو ٢٨دى رقم تحاالاتعديلات تشريعية بالمرسوم بقانون 

الجزائى في الباب الثالث بعنوان الإجـراءات الجزائيـة الخاصـة في الفـصل الأول منـه في 

 وذلك رغبـة منـه في سرعـة الفـصل في القـضايا ٣/٣٤٥ إلى ٢/٣٣٢المواد القانونية من 

ف العـبء البسيطة لبعض الجنح والمخالفات وتـوفير الوقـت، ونفقـات التقـاضى، وتخفيـ

عـلى المحــاكم وبـما يــضمن في ذات الوقـت كفالــة الحقـوق الشخــصية للأفـراد وحمايــة 

 .حرياتهم بأن أجاز الاعتراض عليه، والسير في طريق المحاكمة بالطرق العادية

م :راا :  

إن نظام الأمر الجزائى هو نظام قضائى يتميز بالسرعة فى الفصل فى الـدعاوى الجزائيـة   

لبسيطة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة ودون تحقيق من قبل النيابة العامـة، ممـا قـد ا

يثير بعض المشاكل التي قد تنشأ عند تطبيقه ومن أهمها إنهاء الخـصومة الجزائيـة بتوقيـع 

ًالغرامة عـلى المـتهم وفقـا للجريمـة التـي ارتكبهـا دون وجـود أدلـة قاطعـة يقينيـة عـلى أنـه 

ًمر الذى قد يؤثر سلبا على حقوق المتهمين وهو الأمر الذى يتعـارض مـع المتهم، وهو الأ
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مبدأ قضائية العقوبة، حيث إن القضاء هو المختص بتوقيع العقوبات على مـن تثبـت إدانتـه 

  .)١(بعد اتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذى قد يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة

 :راا أ:  

ن أهمية الدراسة في أن الأمر الجزائى يعـد أحـد الإجـراءات الجديـدة التـي قررهـا تكم  

المـشرع الإمــاراتى في إطــار عمليــة التطــوير المــستمر للأنظمــة التــشريعية التــي تــسهم في 

 والحد من تكدس القـضايا أمـام المحـاكم الجزائيـة، ،اختصار إجراءات الدعوى الجزائية

ًور هـام في البـت في بعــض الجـرائم البـسيطة بعيـدا عــن إضـافة لمـا للأمـر الجزائــى مـن د

الطرق الإجرائية المتبعة في المحاكم التقليدية، بحيـث يـتم الفـصل في الـدعوى الجزائيـة 

 جزائى تـصدره النيابـة العامـة، ممـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار هامـة تتمثـل في إنهـاء ربأم

 .الدعوى الجزائية وإمكانية الطعن والإشكال فيه

را :رااف اأ:  

إن الهدف الرئيسى الذى ترمى إليه الدراسة هو التعرف على موقـف المـشرع الإمـاراتى   

العمليـة وذلـك مـن خـلال بيـان و للوقـوف عـلى أهميتـه القانونيـة ؛من نظام الأمر الجزائـى

ــضمانات  ــداره، وال ــة بإص ــراءات المتعلق ــداره، والإج ــصة بإص ــسلطة المخت ــه، وال تعريف

 . من حيث الاعتراض عليه والإشكال في تنفيذهالإجرائية

كما تهدف الدراسة أيضا إلى الوقوف على مدى فاعلية النصوص القانونية التي أوردهـا   

 .المشرع الإماراتى في هذا الشأن

 :رات اؤ:  

 :تتمثل فى التالى تساؤلات عدةيطرح موضوع الدراسة   

 تحكم نظام الأمر الجزائى؟ما هي القواعد الإجرائية التي  -١

                                                        

ــدي.  د)١( ــدث التع ــا لأح ــة وفق ــراءات الجنائي ــانون الإج ــشروع ق ــسنى، م ــب ح ــود نجي لات ًمحم

  .٩٧٢، ص ٢٠١١، ٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٢التشريعية، ج 



  
)١٩١(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما هي الطبيعة والخصائص القانونية للأمر الجزائى؟ -٢

 ما هي سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائى؟ -٣

ماهى إجراءات الاعتراض والإشكال في حال عـدم قبـول المـتهم الأمـر الجزائـى  -٤

 الصادر من عضو النيابة العامة؟

  إصدار الأمر الجزائى؟ما هي الآثار القانونية المترتبة على -٥

د :راا :  

تنـاول موضـوع الدراســة مـن خـلال اتبــاع المـنهج الوصـفى التحلــيلى لموضـوع الأمــر   

ًالجزائى في قانون الإجـراءات الجزائيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وفقـا لأحـدث 

 .٢٠٢٠ لسنة ٢٨تحادى رقم الاقانون برسوم المالتعديلات ب

 :راا :  
  . ا اا: ا اول

 .تعريف الأمر الجزائى: ا اول  

  ما الخصائص القانونية للأمر الجزائى: ا. 

  ا نطاق تطبيق الأمر الجزائى: ا. 

ما ا :اا ار اإ  اءات اا.  

 .ة المختصة بإصدار الأمر الجزائىالسلط: ا اول  

  ما إجراءات إصدار الأمر الجزائى: ا. 

ا ا: ات امااا ا  . 

 .الماهية القانونية للاعتراض على الأمر الجزائى: ا اول  

  ما الإستشكال في الأمر الجزائى: ا. 
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  ا اول
اا ا   

  

يتضمن الأمر الجزائـى في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـاراتى العديـد مـن الأحكـام   

والإجـراءات التـي يجــب اتباعهـا، فـالأمر الجزائــى هـو أمـر قــضائى تـصدره النيابـة العامــة 

في للفصل في الدعوى الجزائية التي لا ترى حفظهـا أو إحالتهـا إلى المحكمـة المختـصة 

 .جرائم الجنح والمخالفات

 ،وبالاطلاع على أحكام الأمر الجزائي في التشريع الإمـاراتى نجـد أنـه نظـام مـستحدث  

ــنح  ــتدلال في الج ــضر الاس ــلى مح ــاء ع ــراء بن ــذا الإج ــة به ــة العام ــوم النياب ــضاه تق بمقت

 .والمخالفات

 :مطالب وهىوفى البداية نتناول في المبحث ماهية الأمر الجزائى من خلال ثلاثة   

 .تعريف الأمر الجزائى: المطلب الأول

 .الخصائص القانونية للأمر الجزائى: المطلب الثانى

 .نطاق تطبيق الأمر الجزائى: المطلب الثالث



  
)١٩٣(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
 اا ا   

  

 مــن قــانون الإجــراءات ٢/٣٣٢عــرف المــشرع الإمــارات الأمــر الجزائــى في المــادة   

ية، حيث يتضح لنـا أن الأمـر الجزائـى هـو أمـر قـضائى يـصدره عـضو النيابـة العامـة الجزائ

ــة  ــا الى المحكم ــرى حفظهــا أو إحالته ــي لا ي ــة الت ــدعوى الجزائي للفــصل في موضــوع ال

المختصة في بعض جرائم الجنح والمخالفـات، ويجـوز أن يـصدر ولـو في غيبـة المـتهم 

 يعترض عليـه المـتهم خـلال المـدة المحـددة ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم

 .ًقانونا

ويتبـين مــن المــادة الـسابقة أن المــشرع الإمــاراتى اعتـبر الأمــر الجزائــى هـو بمثابــة أمــر   

ًقضائى ولم يعتبره حكما قـضائيا كـون الأحكـام تـصدر عـن قـضاة الحكـم، إذ يـتم إصـدار  ً

ون أي تحقيـق أو مرافعـة، فإمـا أن من قبل عضو النيابة العامة على المـتهم دالجزائى الأمر 

يقبله المتهم ويـسدد الغرامـة، وتنقـضى الـدعوى بـذلك، أو يعـترض عليـه وعندئـذ يحـاكم 

 .بالطريق العادى

ًكما اعتبره المـشرع الإمـاراتى أمـرا فاصـلا في الـدعوى الجزائيـة يتـشابه في    كثـير مـن الً

 قـصد إصـدار هـذا الأمـر في صائص مع الأحكام الجزائية، كما أن المـشرع الإمـاراتىالخ

جرائم المخالفات والجنح المحددة في هذا القانون، ودون حضور المـتهم أو اسـتجوابه، 

ً المتهم عليه خلال المـدة المحـددة قانونـا، فـإذا ضوترتهن قوة الأمر الجزائى بعدم اعترا

زائيـة الجفإنه بذلك يهدف الى الإعلان عن عدم قبوله إنهاء الدعوى عليه اعترض المتهم 

 . بالطريق العادىتهبطريق الأمر الجزائى، والرغبة في أن تجرى محاكم
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ما ا  
اا  مما ا  

  

ــ    أمــر مهــم في تــسهيل الفــصل في هيتــسم الأمــر الجزائــى بعــدة خــصائص قانونيــة كون

 .الدعاوى الجزائية

ائى، فلقـد أصـبغ عليـه المـشرع الإمـاراتى الـصبغة ويتميز الأمر الجزائـى بالطـابع القـض  

القضائية، فهو يصدر عن النيابـة العامـة باعتبـار أن المـشرع الإمـاراتى أوكـل إصـدار الأمـر 

 ومنح ذلك لمن لا تقل درجتهم عن وكيل نيابـة أول، كـما أن الأمـر ،الجزائى للنيابة العامة

 يتـشابه مـع قـرار حفـظ الأوراق، ًالجزائى يتم بناء على محـضر الاسـتدلالات وهـو بـذلك

التـي ووكما سبق الإشارة إليه فإن مجال الأمر الجزائـى بعـض الجـنح والمخالفـات فقـط 

 .يحددها النائب العام

ومن سـمات الأمـر الجزائـى جـواز صـدوره في غيـاب المـتهم، ويترتـب عـلى صـدوره   

ــة، مــع إعطــاء المــتهم الحــق في الاعــتراض عليــه  ســواء صــدر إنهــاء الخــصومة الجزائي

ًحضوريا أم غيابيا ً. 

  ا ا  اا ا  از أإ و:  

 .جوازية الأمر الجزائى: الفرع الأول

 .الجزائىللأمر  الطبيعة الإيجازية للأمر الجزائى: الفرع الثانى

  اع اول
اا ا از  

  

 من قانون الإجراءات الجزائيـة عـلى الـسمة ٢/٣٣٥لمادة نص المشرع الإماراتى فى ا  

 لعـضو النيابـة العامـة الـذى "الجوازية التي يتميز بها الأمر الجزائـى، حيـث نـص عـلى أنـه

يصدر قرار بتحديـده مـن النائـب العـام في جـرائم الجـنح والمخالفـات التـي تطبـق عليهـا 

ًيا على من يثبـت ارتكابـه للجريمـة، ً من هذا القانون أن يصدر أمرا جزائ٣٣٣أحكام المادة 



  
)١٩٥(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

حـدها الأقـصى، بالإضـافة نـصف  وبما لا يجاوز ،ًوذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه

 .إلى العقوبات التكميلية والرسوم

ن سـلطة إصـدار الأمـر الجزائـى جوازيـة للقـاضى ولعـضو إًووفقا لما تم الإشـارة إليـه فـ  

ــسير في  ــوز ال ــة، ويج ــة العام ــة النياب ــين أن الواقع ــى تب ــة مت ــالطرق العادي ــما ب ــدعوى دائ ًال

 .)١(المعروض عليهما تستلزم إجراء تحقيق موسع أو سماع مرافعة

ــر    ــاذ الأم ــى تتــصل بنف ــوازى للأمــر الجزائ ــابع الج ــن مظــاهر الط ــر آخــر م ــاك مظه وهن

 أو ًالجزائى، حيث أنه لا يعتـبر نهائيـا واجـب التنفيـذ مـا لم يقبلـه المحكـوم عليـه صراحـة

بحـق الخـصوم في  -التي تتبنى نظام الأمـر الجزائـى-ًضمنا، حيث تعترف كل التشريعات 

 .الاعتراض على الأمر الجزائى خلال مدة معينة

مع اا  
زا ااا    

  
 يتسم الأمر الجزائى بالإيجاز والتبسيط إذ أنه يهدف إلى سرعـة وتبـسيط الإجـراءات في

القضايا البسيطة، مما يسهم في تـوفير الوقـت والجهـد مـن خـلال التخفيـف عـلى القـضاء 

 أغلبهـا قـضايا مـن نـوع الجـنح وحتـى فىالذى يعـانى مـن تكـدس القـضايا الجزائيـة التـي 

 .لفصل في القضايا المهمةل غيتفر

 بمرحلـة جمـع الاسـتدلالات، ًيـصدر دون تحقيـق ابتـدائى وذلـك اكتفـاءالأمر الجزائـى 

حيث يصدر بعد الاطلاع على الأوراق ودون حضور المـتهم أو مناقـشته أو سـماع دفاعـه، 

 .)٢(وأيضا يتم إصدار الأمر الجزائى دون تسبيب قانونى

                                                        

أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجـراءات الجنائيـة، ماهيتـه والـنظم المرتبطـة بـه، أطروحـة  )١(

 .٢٥٩ص ٢٠٠٤دكتوراه، جامعة القاهرة 

  .١٩٩٧، ١لقاهرة، مصر، طمحمد عبد الشافى إسماعيل، الأمر الجزائى، دار النهضة العربية، ا )٢(



 )١٩٦( اا ء اوإم اا ا راا ا   

   ا أن قانون الإجراءات الجزائية الإمـاراتى لم يـشترط تـسبيب الأمـر و 

ة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم الجزائى، إلا أن التعميم الذى أصدره النائب العـام لدولـ

أنـه يـصدر الأمـر الجزائـى ) ٤(، قد بين في المـادة )١( بشأن الأمر الجزائى١٩١٩لسنة ) ٧(

ضر جمـع الاسـتدلالات أو أدلـة محـعلى مـن يثبـت ارتكابـه للجريمـة بعـد الاطـلاع عـلى 

لمـسند إلى الاتهـام ا(الإثبات الأخرى، ويعين في  الأمر الواقعة المـستوجبة إصـدار الأمـر

، )النص القـانوني الـذى ينطبـق عـلى الجريمـة المرتكبـة(ومادة العقاب المنطبقة ) المتهم

 مـن القـانون، ولا يـشترط ٣/٣٣٦ًوالعقوبة الصادر بها الأمـر الجزائـى وفقـا لـنص المـادة 

 .تسبيب الأمر الجزائى

مــر وتكمــن العلــة في عــدم اشــتراط المــشرع عــلى تــسبيب الأمــر الجزائــى، وهــو أن الأ

ًالجزائى لا يعد حكما أي أنه غـير قابـل للطعـن عليـه، كـما أن للمـتهم الحـق بالـدفع بعـدم 

 .قبوله

 

                                                        

بـشأن الأمـر الجزائـى، ٢٠١٩ لـسنة )٧(تعميم النائب العام لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم  )١(

 .١/١٠/٢٠١٩الصادر بتاريخ 



  
)١٩٧(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا  
اا ا  قم  

  

أغلب التشريعات التي أخذت بنظام الأمر الجزائى حصرت تطبيقه في أضيق نطـاق فـيما 

 بأمر جزائى، لأن الأمر الجزائى هو خـروج يتعلق بالجريمة التي يجوز إصدار العقوبة فيها

عن القواعد العامة التي تتعلق بالمحاكمة العادلة، أما الجرائم التـي يجـوز إصـدار العقوبـة 

فيها بأمر جزائى فهى الجرائم البسيطة التي يمكن الاستغناء بشأنها عن الإجراءات العاديـة 

المحاكمـة العادلـة والتـي هـي المقررة للمحاكمات الجزائيـة دون ثمـة إخـلال بـضمانات 

 .أسس دستورية راسخة وثابتة وضمان هام لصون الحريات الشخصية

 من قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـإن أحكـام الأمـر ٣/٣٣٣ًووفقا لما نصت عليه المادة 

الجزائى تطبق على جرائم الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقـط أو المعاقـب 

غرامة، وبـذلك لا يجـوز إصـدار الأمـر الجزائـى فى الجـرائم مـن نـوع عليها بالحبس أو ال

الجنايات، والجرائم من نوع الجنح المعاقب عليها بـالحبس فقـط وكـذلك الجـرائم مـن 

 .)١(نوع المخالفات المعاقب عليها بعقوبة الحجز فقط

النائــب العــام بالاتفــاق مــع نــواب العمــوم الــسلطات القــضائية بقــرار يــصدر مــن ويحــدد 

المحلية، والجنح والمخالفات التي تطبـق عليهـا أحكـام الأمـر الجزائـى، ويـصدر لنـواب 

 .العموم كل فى نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

 المـادة الثالثـة منـه تـضمنت حيـث ٢٠١٩ لـسنة ١١٩ولقد أصدر النائب العام القرار رقم 

 .)٢(ئى والغرامة المقررة لكل منهاالجرائم التي يطبق عليها الأمر الجزا

                                                        

  . من فانون الإجراءات الجزائية٣/٣٣٣المادة  )١(

، مرجـع ٢٠١٩ لـسنة ٧ انظر بالتفصيل تعميم النائـب العـام لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم )٢(

 .سابق



 )١٩٨( اا ء اوإم اا ا راا ا   

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة ٢/٣٣٥ًوفى هذا الصدد ووفقا لما ورد في نص المادة 

على أن العقوبة التي توقع بطريق الأمر الجزائى تقتصر على الغرامة وبـما لا يجـاوز نـصف 

ــة الحــد الأقــصى للغرامــة المقــررة للجريمــة المرتكبــة، بالإضــافة إلى العقوبــا ت التكميلي

 .والرسوم

 توقيـع -ولاعتبـارات يقـدرها-كـما نجـد أن المـشرع الإمـاراتى قـد أعطـى النائـب العـام 

ً الخدمــة المجتمعيــة عـلى المــتهم بــدلا مـن عقوبــة الغرامــة، وهـذا ســنده في المــادة تـدبير

 من قـانون الإجـراءات الجزائيـة عـلى العقوبـة التـي يجـوز توقيعهـا بطريـق الأمـر ٣/٣٤٥

للنائـب العـام لاعتبـارات يقـدرها، أو بنـاء عـلى " بنـصهاًى بدلا مـن عقوبـة الغرامـة الجزائ

طلب المتهم في جرائم الجنح المعاقب عليهـا بـالحبس مـدة لا تزيـد عـلى سـتة أشـهر أو 

ًبالغرامة، أن يصدر أمـرا بتكليـف المـتهم بـأداء تـدبير الخدمـة المجتمعيـة بـدلا مـن الأمـر  ً

 .الجزائى الصادر بالغرامة

 : فإن أحكام الأمر الجزائى لا ينطبق على الجرائم التالية١/٣٣٤ المادة لحكمً ووفقا 

 .الجنايات فلا يجوز تطبيق الأمر الجزائى على الجرائم من نوع الجنايات: ًأولا

 .الجنح المعاقب عليها بالحبس فقط، والجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة: ًثانيا

 : من قانون الإجراءات الجزائية، وهى١/٣٣٤ في المادة الجرائم الواردة: ًثالثا

 .جرائم الحدود والقصاص والديات -١

 .الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها -٢

 .جرائم التأثير على القضاء والإساءة الى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية -٣

  في شــأن الأحــداث٢٠٢٢ لــسنة ٦الجــرائم الــواردة في القــانون الاتحــادى رقــم  -٤

 .والمعرضين للجنوحالجانحين 

 .الجرائم التى لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها -٥



  
)١٩٩(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الجرائم التي أوجب القانون الحكم بتـدبير الإبعـاد عـن الدولـة، وطبيعـى يفـترض  -٦

قلـيم الدولـة لا يحكـم بـه إلا إير الإبعاد عن دبًفي هذه الحالة أن يكون المتهم أجنبيا، لأن ت

ًأما إذا كان الإبعاد جوازيا وكانت الجريمـة المرتكبـة مـن الجـنح المعاقـب على الأجنبي، 

عليها بالغرامة، أو الحبس، فيجـوز للنائـب العـام إدراجهـا بقـرار مـن ضـمن الجـرائم التـي 

 .)١(يطبق عليها أحكام الأمر الجزائى

                                                        

محمد شالى العانى، عبد الإله النوايسه، شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتى في ضوء أحدث  )١(

 .٦١، ص ٢٠٢٢ الشارقة، –التعديلات التشريعية، دار الأفاق 



 )٢٠٠( اا ء اوإم اا ا راا ا   

ما ا 
اا ار اإ  اءات اا  

  

التــشريعات التـي أخــذت بنظــام الأمـر الجزائــى في الجهـة المختــصة بإصــدار فاوتـت ت  

الأمر الجزائى، فبعضها أعطى هذه الـسلطة لقـضاة الحكـم وبعـضها الآخـر للنيابـة العامـة، 

تنـاول في هـذا نًكما أوضحت هذه التشريعات الإجراءات المتعلقـة بإصـداره، وبنـاء عليـه 

تنــاول إجـراءات إصـدار الأمــر نالأمـر الجزائـى، ثـم المبحـث الـسلطة المختـصة بإصــدار 

ًالجزائى وفقا لما يلى ً: 

 .السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائى: المطلب الأول

 .إجراءات إصدار الأمر الجزائى: المطلب الثانى



  
)٢٠١(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
اا ار ا ا ا  

  

المقارنـة بإعطـاء سـلطة إصـدار الأمـر الجزائـى إلى ارتأت بعـض التـشريعات الإجرائيـة 

قضاة الحكم، إذ يملك القاضي السلطة التقديريـة في النظـر في الطلـب المقـدم مـن النيابـة 

لى طلبهـا في إصـدار الأمــر إالعامـة، إلا أن القـاضي يكـون غــير ملـزم لإجابـة النيابـة العامــة 

ــة العامــة، أو إصــدار الأمــر الجزائــى، بــل يــستطيع رفــض إصــداره وإعــادة الــدعوى للني اب

 .الجزائى من تلقاء نفسه ودون طلب من النيابة العامة

بيــنما اتجهــت بعــض التــشريعات الأخــرى الى مــنح النيابــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر 

وقد سـاير المـشرع الإمـاراتى هـذا الاتجـاه الحـديث رغبـة منـه فى الجزائى بشروط معينة 

 وبما يضمن فى ذات الوقـت كفالـة الحقـوق الشخـصية سرعة الفصل فى القضايا البسيطة

 :من هنا ينقسم هذا المطلب الى فرعينللأفراد وحماية حرياتهم، 

 .الأمر الجزائى الصادر من النيابة العامة: الفرع الأول

 .بق بموجب الأمر الجزائىطالعقوبات التي ت: الفرع الثانى

  اع اول
  ا اا ادر  ا ا

  

ينعقــد الاختــصاص في إصــدار الأمــر الجزائــى لعــضو النيابــة العامــة الــذى يــصدر قــرار 

 لـسنة ١١٩ من النائب العام، ولقد منحت المادة الأولى من قرار النائب العام رقـم هبتحديد

 أعضاء النيابة العامة من لا تقل درجاتهم عن وكيل نيابـة في دائـرة الاختـصاص في ٢٠١٩

 .)١(ًدار الأوامر الجزائية وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائيةإص

                                                        

  .، السابق الإشارة إليه٢٠١٩ لسنة ٧ًالبند خامسا من تعميم النائب العام رقم  )١(



 )٢٠٢( اا ء اوإم اا ا راا ا   

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـاراتى عـلى سـلطة ٢/٣٣٥حيث أوضحت المـادة 

النيابة العامـة في إصـدار الأمـر الجزائـى عـلى مـن يثبـت ارتكابـه للجريمـة، وذلـك بتوقيـع 

 لا يجــاوز نــصف حــدها الأقــصى، بالإضــافة الى العقوبــات ًالغرامــة المقــررة قانونــا، وبــما

 .)١(التكميلية والرسوم

ًفالنيابة العامـة أصـلا جـزءا مـن الـسلطة القـضائية وتملـك سـلطتى التحقيـق والاتهـام  فى ً

 . من قانون الإجراءات الجزائية٥بموجب نص المادة الجرائم 

دون القـاضي الجزائـى ة العامـة للنيابـ الجزائى بذلك منح سلطة الأمر الجزائـى والمشرع

ًفي جـرائم الجــنح والمخالفــات المحــددة قانونــا، وهــو أمــر قــضائى يــصدر ولــو في غيبــة 

ًالمتهم ودون تحقيق، ويرتـب أثـارا قانونيـة يتمثـل في إنهـاء الـدعوى الجزائيـة مـع إعطـاء 

 .ًالمتهم الحق في الاعتراض عليه خلال الميعاد المحدد قانونا

القانونية التي تتعلق بالأمر الجزائـى فـإن عـضو النيابـة العامـة لمـا لـه وبمطالعة النصوص 

 :من سلطة في إصدار الأمر الجزائى إلا أن هناك عدة بنود قانونية نجملها فيما يلى

صدور الأمر الجزائى في جرائم الجنح والمخالفات من عـضو النيابـة التـي لا تقـل : ًأولا

 .درجته عن وكيل أول نيابة

صدار الأمر الجزائى في جـرائم الجـنح والمخالفـات الـواردة بقـرار النائـب العـام إ: ًثانيا

 .لدولة الإمارات

ًتوقيع الغرامة المقررة قانونا على المتهم الذى يثبت ارتكابـه للجريمـة المقـررة في : ًثالثا

قرار النائب العام لدولة الإمارات وبـما لا يجـاوز نـصف الحـد الأقـصى المقـرر للجريمـة، 

 .ضافة الى العقوبات التكميلية والرسومبالإ

                                                        

  . من قانون الإجراءات الجزائية٣٣٥ادة الم )١(



  
)٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مع اا  
اا ا   ت اا  

  
توقع عقوبة الغرامة في حال تطبيق الأمر الجزائى سواء كانت عقوبـة الجريمـة المرتكبـة 

زائـى ومقـدار  بنظام الأمر الجةالغرامة أو الحبس، وقد حدد النائب العام الجرائم المشمول

 كـما ٢٠١٩ لـسنة ١١٩وجـب المـادة الثالثـة مـن القـرار رقـم مالغرامات التي تطبق عليها ب

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة التـي ٣٣٥ًسبق الإشـارة إليـه، ووفقـا لمـا ورد في المـادة 

 حـدها الأقـصى، ف نصًالغرامة المقررة قانونا بما لا يجاوزتفرض بموجب الأمر الجزائى 

العقوبات التكميلية المقررة للجريمة المرتكبة كالغلق والمـصادرة والإزالـة إلى ة بالإضاف

 بـشأن ٢٠١٦ لـسنة ١٣ًوالرسوم المقررة للدعوى الجزائيـة وفقـا للقـانون الاتحـادى رقـم 

 .)١(الرسوم القضائية

ًومن الجدير بالذكر أن المشرع الإماراتى أخذ بفكرة أداء تدبير الخدمة المجتمعيـة بـدلا 

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة والتـي ٣٤٥/٣ًن الغرامة وفقـا لمـا نـصت عليـه المـادة م

ًتعطى الحق للنائب العـام وفقـا لاعتبـارات يقـدرها أو بنـاء عـلى طلـب المـتهم في جـرائم 

ًالجـنح المعاقـب عليهـا بــالحبس مـدة لا تزيـد عـلى ســتة أشـهر أو الغرامـة أن يـصدر أمــرا 

ً الخدمة المجتمعية بـدلا مـن الأمـر الجزائـى الـصادر بالغرامـة، بتكليف المتهم بأداء تدبير

 .ًويصبح الأمر الصادر بهذا التدبير نهائيا أو بفوات الاعتراض عليه

ــ ــر بت ــا دبوالأم ــصوص عليه ــد والإجــراءات المن ــة يخــضع للقواع ــة المجتمعي ير الخدم

 مــن) ٤/  مكــرر١٢٠، ٣/ مكــرر١٢٠، ٢/ مكــرر١٢٠ /ً مكــررا١٢٠، ١٢٠(بــالمواد 

 الاتحـادى مـن حيـث مدتـه ومكـان تنفيـذه والأعـمال المحـددة الجرائم والعقوبـاتقانون 

 .التي تدخل في نطاقه، والجهة التي يتم التنفيذ فيها

                                                        

عبد الإله النوايسه، شرح قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـاراتى، مرجـع . محمد شالى العانى، د. د )١(

 .٦سابق، ص 



 )٢٠٤( اا ء اوإم اا ا راا ا   

 الـصادر مـن وزيـر العـدل في شـأن ٢٠١٧لـسنة ) ٢٠٨٤(كما صدر القرار الوزاري رقـم 

 .)١(تحديد المؤسسات والمنشآت التي تؤدى فيها الخدمة المجتمعية

وتــسرى عــلى الأمــر باســتبدال تــدبير الخدمــة المجتمعيــة ذات القواعــد الخاصــة بــالأمر 

ــترا ــالات الاع ــرق الإعــلان، وح ــر وط ــة للأم ــات الجوهري ــة بالبيان ــى والمتعلق  ضالجزائ

 .ًوالمواعيد والاستشكال فيه وفقا لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية

١  واا ا:  

أهمهـا حـق النيابـة العامـة في عـدة أثـار  التـاريخ فى الأمـر الجزائـى ينتـدويترتب عـلى   

ًتعــديل أو إلغــاء الأمــر الجزائــى خــلال ســبعة أيــام مــن تــاريخ صــدوره وفقــا لــنص المــادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائى اعتبـاره كـأن لم ١/٣٣٧

ــالطرق المقــررة يكــن، والــسير والتــصرف في الــدعوى الجزا ــة ب  قــانون الإجــراءات فىئي

 واجـب التنفيـذ، كـما ًالجزائية، ولكن مع فوات هذا الميعـاد القـانوني يـصبح الأمـر نهائيـا

ثبت أهمية تدوين تاريخ صدور الأمر الجزائى في احتـساب الميعـاد القـانوني للاعـتراض 

لـه وغـير قابـل للاعـتراض ًعليه من قبل المتهم وعليه يصبح الأمر الجزائـى نهائيـا بالنـسبة 

 . من قانون الإجراءات الجزائية١/٣٤٠ًعليه وفقا لنص المادة 

٢ى اا ور ت امو ا ا :  

يعتبر اسم المتهم ورقم الدعوى من البيانـات الجوهريـة لتجنـب أي خطـأ في شخـصه،   

ًلا كـان بـاطلا بـل يـرى الـبعض وعلى ذلك لابد من تضمين الأمر الجزائى تلك البيانات وإ

 .)٢(ًأن القرار يعد منعدما وليس مجرد عمل قضائى باطل

                                                        

، ٢٢قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة، المنـشور في الجريـدة الرسـمية العـدد  )١(

  .٨١، ص ٢٨/٩/٢٠١٧بتاريخ 

يسر أنور على، الأمر الجنائى، دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية، مجلة العلـوم  )٢(

  .٥٥١ ص ١٩٧٤القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، السنة السادسة عشر 



  
)٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

٣ا مما ا :  
يقصد به الوصف القـانوني المنطبـق عـلى الواقعـة الإجراميـة التـي صـدر بـشأنها الأمـر   

 .الجزائى، وعلى ذلك لابد من إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة

٤ا اا  ا مما :  
يعد هذا البيان من البيانات الجوهرية لمعرفة ما إذا كان التكييف القانوني للواقعـة ينطبـق 

على النص القانوني المذكور في الأمـر الجزائـى، غـير أن الخطـأ المـادى في بيـان الـنص 

 .)١(القانوني ومواد القانون لا يترتب عليه البطلان

٥ن ا اا :  
ًلابد من كتابة العقوبة في الأمر الجزائى كونـه يعـد بيانـا جوهريـا فيهـا وفقـا لـنص المـادة  ً ً

 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتى على أن يصدر الأمـر الجزائـى عـلى المـتهم ٣٣٥

ات ًبعقوبة الغرامة المقررة قانونا، وبما لا يجاوز نص حدها الأقصى، بالإضافة الى العقوبـ

التكميلية والرسـوم، وإذا لم يبـادر المحكـوم عليـه بالـسداد بعـد أن يـصبح الأمـر الجزائـى 

ًنهائيا واجب التنفيذ، تباشر فورا في مواجهته إجراءات التنفيذ الفوري ً)٢(. 

كما تسرى على الأمر الجزائى الصادر بتسيير الخدمة المجتمعيـة ذات القواعـد القانونيـة 

 .الخاصة به

٦ ا ودر اا ر اى أا ا ا :  
اشــترط المــشرع الإمــاراتى عــلى وجــوب بيــان اســم ودرجــة عــضو النيابــة العامــة وذلــك 

يترتـب عـلى مخالفتـه لتحديد الاختصاص وهو من القواعد المتعلقة بالنظام العـام والـذى 

 .البطلان المطلق

                                                        

أحمد محمد يحـى إسـماعيل، الأمـر الجنـائى والـصلح في الأنظمـة الإجرائيـة المقارنـة، أطروحـة  )١(

 .١٣٤ ص ١٩٨٥ جامعة القاهرة، مصر –راه، كلية الحقوق دكتو

يسر أنور على، الأمر الجنائى، دراسة مقارنة فى نظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية، مجلة العلـوم  )٢(

 .٥٥٩، ص ١٩٧٤القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، السنة السادسة عشر، 



 )٢٠٦( اا ء اوإم اا ا راا ا   

٧اا ن اإ :  

من قانون الإجراءات الجزائية على وجـوب إعـلان المـتهم عنـد  ٢/٣٣٨نصت المادة   

ــه إعــلام المــتهم وإحاطتــه علــما  ًتــاريخ عــرض الملــف عــلى النيابــة العامــة، والغــرض من

بالموعد المحدد لحضوره أمام النيابة العامة، كما أوجبت ذات المادة سلطة النيابـة العامـة 

م، وعندئذ يـتم إعـلان المـتهم بـالأمر في إصدار الأمر الجزائى في حال عدم حضور المته

ًالجزائى الصادر في حقه إذا كان  قد صـدر في غيبتـه وفقـا للإجـراءات المنـصوص عليهـا 

 .في قانون الإجراءات المدنية

  ١/١-٢ولقد نص تعميم النائب العام لدولة الإمارات بـشأن الأمـر الجزائـى في المـادة   

ل إصدار الأمر الجزائى أن يتحقق مـن إعـلان على أنه يجب على عضو النيابة المختص قب

مأمور الضبط القضائى للمتهم بتاريخ عرض القضية على النيابة العامـة المخـتص بإصـدار 

 وعليه أن يأمر بإجراء هذا الإعلان في حالة عدم حصوله، كـما يجـب عـلى ،الأمر الجزائى

بـل مراجعتـه واعـتماده  قالجزائـىالأمـر إعـلان عضو النيابة العامة المختص بإصداره عدم 

 .ًمن رئيس النيابة المختص إذا كان صادرا في غيبة المتهم

 يـتم بـدء احتـساب الميعـاد القـانوني للاعـتراض عـلى الأمـر نكما أنه في طريق الإعـلا  

ًحيث أنه بفوات هذا الميعاد يترتب عـلى ذلـك صـيرورة الأمـر الجزائـى نهائيـا وغـير قابـل 

 .جزائية إجراءات ٢/٣٤٠ادة ً عليه وفقا لنص المضللاعترا

 

 



  
)٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا  
اا ار ااءات إإ  

  

نتناول في هذا المطلب إجراءات إصدار الأمر الجزائـى مـن حيـث كيفيـة إصـداره ومـا   

يجب أن يتضمنه من بيانات، والطريق الذى رسمه القـانون لإعلانـه والحـق في إلغائـه مـن 

 :لك من خلال الفرعين الآتيينقبل السلطة المختصة وذ

 .إنشاء الأمر الجزائى: الفرع الأول  

 .إلغاء الأمر الجزائى: الفرع الثانى  

  اع اول
اا ء اإم  

  

ًيتطلب نظام الأمر الجزائى اشتماله على عدة بيانات لغايـات إصـداره وفقـا لـنص المـادة 

 :ية والإماراتى وهذه البيانات هي من قانون الإجراءات الجزائ٣/٣٣٦

 .تاريخ صدور الأمر الجزائى -١

 .الشخصية ورقم الدعوى الجزائية اسم المتهم وبياناته -٢

 .التهمة المسندة الى المتهم -٣

 .النص القانوني الذى ينطبق على الجريمة المرتكبة -٤

 .العقوبة الصادر بها الأمر الجزائى -٥

 .لجزائى ودرجتهاسم عضو النيابة العامة الذى أصدر الأمر ا -٦

لـسنة ) ١( من تعميم النائـب العـام لدولـة الإمـارات رقـم٤وفى ذلك السياق نصت المادة 

ــه " بــشأن الأمــر الجزائــى عــلى أنــه ٢٠١٩ يــصدر الأمــر الجزائــى عــلى مــن يثبــت ارتكاب

للجريمة بعد الاطلاع على محضر جمـع الاسـتدلالات أو أدلـة الإثبـات الأخـرى، ويعـين 

ومـادة العقـاب ) التهمـة المـسندة الى المـتهم(المـستوجبة إصـدار الأمـر في الأمر الواقعـة 



 )٢٠٨( اا ء اوإم اا ا راا ا   

والعقوبة الصادر بهـا الأمـر ) النص القانوني الذى ينطبق على الجريمة المرتكبة(المنطبقة 

 ولا تعتـبر العقوبـة الـصادر بهـا الأمـر الجزائـى الجزائى، ولا يشترط تسبيب الأمر الجزائى

 .ارسابقة قضائية تقتضى رد الاعتب

مع اا  
اا ء اإ  

  

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة سـلطة إلغـاء ١/٣٣١منح المشرع الإماراتى في المادة 

قـرار الأمر الجزائى للنيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذى يصدر بتحديده 

سبعة أيام من تاريخ صدوره، مما يترتـب عليهـا ) ٧(ل من النائب العام وكذلك تعديله خلا

اعتباره كأن لم يكن، والسير والتـصرف في الـدعوى الجزائيـة بـالطرق المقـررة في قـانون 

 .الإجراءات الجزائية

ًكما منح المشرع للنائب العام سلطة تعـديل أو إلغـاء الأمـر الجزائـى خـلال ثلاثـين يومـا 

قـد  اعتراضـه حتـى ولـو كـان عـن المـتهم تنـازل تـاريخ من تاريخ صدوره أو تعديلـه أو في

 .تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهمسبق 

ًووفقا لما سبق يمكن حصر بعض الحـالات التـي تمثـل الخطـأ في تطبيـق القـانون فـيما 

 :يتعلق بالأمر الجزائى، وهى

ًإذا أصدر عضو النيابة العامـة أمـرا جزائيـا في مخالفـة أو جنحـة مـن غـير الجـرا -١ ئم ً

 .التي أجاز فيها القانون ذلك

إذا صــدر الأمــر الجزائــى في جــرائم الحــدود والقــصاص والــديات، أو الجــرائم  -٢

الماسة بأمن الدولة، أو جرائم التأثير في القضاء والإساءة الى سـمعة وتعطيـل الإجـراءات 

 .القضائية، أو الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمشردين

 .مر الجزائى من عضو نيابة تقل درجته عن وكيل أول نيابةإذا صدر الأ -٣



  
)٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًصدر وكيل النيابة المختص أمرا جزائيا بتوقيع عقوبة الغرامة ولكأإذا  -٤  ت تجـاوزنً

 . الأقصى المقرر للجريمةدنصف الح

 مــن قــانون الإجــراءات ١/٣٣١ًويترتــب عــلى إلغــاء الأمــر الجزائــى وفقــا لــنص المــادة 

 يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بـالطرق المقـررة في الجزائية اعتباره كأن لم

 .القانون



 )٢١٠( اا ء اوإم اا ا راا ا   

 اا 
اا ا  ات اما  

  
   :  

الآثار القانونيـة المترتبـة عـلى الأمـر الجنـائى والتـي تـشكل أحـد الـضمانات الإجرائيـة   

ليــه، والإشــكال في تنفيــذه واســتناد ذلــك في نــص بالنــسبة للمــتهم، إمكانيــة الاعــتراض ع

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة الإمـاراتى وعـلى ذلـك فـإن الأمـر ) ٣٣٩، ٣٤٢(المادتين 

ر الأمـر الجزائـى وبلغ بـه المـتهم، ويعتـبر ذلـك بمثابـة إعـلان بـصدُالجزائى فور صدوره ي

حـق ت المنصوص عليهـا،  للإجراءاًخلافاه، فإذا رأى المتهم أن الأمر الجزائى صدر قبح

 .له الاعتراض عليه أو الإشكال في تنفيذه

 :وسنتناول هذه الضمانات الإجرائية في المطلبين الآتيين  

 .الاعتراض على الأمر الجزائى وطبيعته القانونية: المطلب الأول  

 .الإستشكال في الأمر الجزائى: المطلب الثانى  



  
)٢١١(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  ا اول
 مما ااا ا  اض  

  

لى جعــل رضــا المــتهم بــالأمر إذهبــت التــشريعات التــي أخــذت بنظــام الأمــر الجزائــى   

 عـدم قبولـه حـقًالجزائى الصادر ضده شرطا لإنتاج أثاره القانونية، وبالتالي يكون للمتهم 

ًتــب عـلى ذلــك أثــرا والاعـتراض عليــه، وقـد ســار المـشرع الإمــاراتى عـلى هــذا الـنهج ور

ًإجرائيا وهو اعتبار الأمر الجزائى كـأن لم يكـن، والـسير والتـصرف في الـدعوى الجزائيـة 

ًوفق الإجـراءات الـواردة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة تطبيقـا لمـا ورد في نـص المـادة 

 . من ذات القانون٣/٣٣٩

 :وسوف يقسم هذا المطلب الى فرعين  

 . على الأمر الجزائىضلقانونية للاعتراالطبيعة ا: الفرع الأول  

 .إجراءات الاعتراض على الأمر الجزائى: الفرع الثانى  

  اع اول
اا ا  اض مما ا  

  

ًأثار الاعتراض على الأمر الجزائى جدلا كبيرا حول طبيعته القانونيـة فهنـاك اتجـاه يـرى    ً

ً الأمـر الجزائـى يعـد بمثابـة طريقـا للطعـن فيـه مثـل طـرق الطعـن عـلى أن الاعتراض عـلى

 اتجاه آخر أن الاعتراض هو مجـرد إعـلان لرغبـة المعـترض يعتبرالأحكام القضائية، بينما 

 .)١(في أن تجرى المحاكمة بالطريق العادى

 الرأي الثانى هو الذى يتوافق مع نظـام الاعـتراض عـلى الأمـر الجزائـى في التـشريع  

كـما في الطعـن عـلى الأحكـام القـضائية ولكـن  ًالإماراتى، فهو ليس طريقا للطعـن فيـه

                                                        

وجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون مدحت عبدالحليم رمضان، الإجراءات الم )١(

  .١٢٤، ص ٢٠٠٠الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 )٢١٢( اا ء اوإم اا ا راا ا   

إعلان من المتهم بعدم قبوله والسير في إجـراءات الـدعوى الجزائيـة بـالطريق العـادى 

ن طريق الطعن يفترض مناقشة الطاعن لفحوى إًوفقا لقانون الإجراءات الجزائية، كما 

ــبابه ولا ــم وأس ــستطيع الحك ــ ي ــا ضرف ــه طبق ــروض علي ــه مف ــة لأن ــلوب المحاكم ً أس

للقانون، أما الاعتراض على الأمر الجزائى فيفترض رفـض أسـلوب المحاكمـة الـذى 

استند إليه والمطالبة بأسلوب محاكمة آخر، ولا يقتصر على مناقـشة أسـباب الأمـر، إذ 

 .)١(لا أسباب به

اض: أوا  مم  لص اا:  

شرع الإماراتى أعطى المتهم دون غيره حق الاعتراض على الأمـر الجزائـى الـصادر الم  

 . من قانون الإجراءات الجزائية٣/٣٣٩ًمن النيابة العامة وفقا لن المادة 

١اض اا :  

متى صدر الأمر الجزائى من النيابة العامة فإن للمـتهم حـق قبولـه أو الاعـتراض عليـه إذ   

لجزائى متوقـف عـلى موافقـة المـتهم، فـإن قبلـه ولم يعـترض عليـه أصـبح  الأمر اقبولأن 

ًالأمر نهائيا واجب التنفيذ وفقا لنص المادة   وإن ،من قانون الإجـراءات الجزائيـة  ١/٣٤٠ً

اعــترض المــتهم عليــه اعتــبر الأمــر الجزائــى كــأن لم يكــن، والــسير في موضــوع الــدعوى 

 .يةًالجزائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائ

٢ما  اض اا :  

لا يحـول الادعـاء بـالحق " مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة أنـه ٢/٣٤١نصت المادة   

المــدنى دون إصــدار الأمــر الجزائــى، وللمــدعى بــالحق المــدنى اللجــوء الى المحكمــة 

 .المعنية المختصة للمطالبة بحقوقه

                                                        

ج ح،  ًمحمد نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجزائية وفقـا لأحـدث التعـديلات التـشريعية، )١(

  .١١٧٠، ص ٢٠١١ ، ٤دار النهضة العربية، القاهرة، ط



  
)٢١٣(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

عـضو النيابـة العامـة لا يقـضى فيـه بـالتعويض ًوبناء عليه فإن الأمر الجزائـى الـصادر مـن   

للمدعى بالحق المدنى، ولا يجوز له طلبه، حيـث لم يـنص المـشرع الإمـاراتى عـلى حـق 

المدعى بالحقوق المدنية على ذلك، وإنما قصر حق الاعـتراض للمـتهم فقـط، ولا يكـون 

ً وفقـا لـذات لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحـاكم المدنيـة

 .المادة المشار إليها

مع اا  
اا ا  اضاءات اإ  

  

يتــضمن الجــزء الخــاص بــإجراءات الاعــتراض الميعــاد الــذى يجــب أن يــتم خلالــه،   

 :وشكل الاعتراض، وأثر التنازل على الاعتراض وذلك على النحو التالى

اض: أود ا:  

لف مدة الاعتراض على الأمر الجزائى باختلاف التشريعات التي تأخذ بنظـام الأمـر تخت  

 ٣/٣٣٩الجزائى، وبالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية يتضح لنا كما ورد فى نص المـادة 

 سـبعة )٧(أن للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائى الصادر بحقه خلال 

ً إذا كـان حـاضرا أو مـن تـاريخ إعلانـه بـه إذا صـدر فى غيبتـه أو بعـد أيام من تاريخ إصداره

 .تعديله

يجـب " عـلى أنـه )١١٧-٢(كما نص تعميم النائـب العـام لدولـة الإمـارات فى المـادة   

على عضو النيابة المختص بإصـدار الأمـر الجزائـى عـدم إعـلان الأمـر الـذى أصـدره قبـل 

ًتص إذا كـان صـادرا فى غيبـة المـتهم، يـتم إعلانـه مراجعته واعتماده من رئيس النيابة المخ

ــلان  ــأن الإع ــة فى ش ــراءات المدني ــانون الإج ــا فى ق ــصوص عليه ــراءات المن ــا للإج ًوفق

 .بالأحكام



 )٢١٤( اا ء اوإم اا ا راا ا   

م :اضا :  

ًأورد تعميم النائب العام لدولة الإمارات بشأن الأمر الجزائى فى تاسعا الفقرة الثانية منـه   

ًالاعتراض للنيابة العامة كتابة أو إلكترونيا عن طريق النظام الجزائـى، يقدم طلب "على أن 

 .وفى جميع الأحوال يتعين توثيق الطلب وحفظة بملف القضية أو النظام الجزائى

 :اضا  زلا أ:  

 ًوفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتى يجوز تنازل المتهم بعد اعتراضه على الأمـر  

  من هذا القانون٣/٣٣٩ًالجزائى وفقا لما نصت عليه المادة 

ًويترتب على هـذا التنـازل سـقوط الاعـتراض واعتبـار الأمـر الجزائـى نهائيـا لـه، وذلـك   

بشرط أن يكون تنازله قبل تكليفه بالحـضور لنظـر الـدعوى أم المحكمـة المختـصة، ويـتم 

ى كــما يجـب عــلى عـضو النيابــة الجزائـ توثيـق الطلـب وحفظــه بملـف الــدعوى أو النظـام

ــسة  ــأمر تكليفــه بالحــضور بالجل ــدم إعــلان المــتهم ب العامــة المخــتص أن يتحقــق مــن ع

 .المحددة لنظر الدعوى لكى ينتج التنازل أثره

ويترتب على التنازل على الاعتراض على الأمر الجزائـى سـقوطه واعتبـار الأمـر نهـائي   

 .واجب التنفيذ



  
)٢١٥(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
 لااا ا    

  

كفلت التشريعات حق المتهم فى التظلم مـن تنفيـذ العقوبـة الـصادرة بحقـه عـن طريـق   

الإشكال فى تنفيذه ومنها التشريع الإماراتى، وسـيتم التـصدي لهـذا الموضـوع مـن خـلال 

 :فرعين على النحو التالى

 .زائىحالات الإشكال فى تنفيذ الأمر الج: الفرع الأول  

 .الآثار القانونية المترتبة على الإشكال فى تنفيذ الأمر الجزائى: الفرع الثانى  

  اع اول
اا ا   لت ا  

  

أعطى المـشرع الإمـاراتى للمـتهم الحـق فى أن يستـشكل فى تنفيـذ الأمـر الجزائـى فى   

 : من قانون الإجراءات الجزائية وهما٣/٣٤٢ًحالتين وفقا لما ورد فى نص المادة 

 .إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات القانونية المنصوص عليها -١

 .ًإذا كان الأمر صادرا على غير المتهم -٢

َّفإذا كنا بصدد الحالـة الأولى يـدعى المستـشكل بعـدم مراعـاة الإجـراءات المنـصوص   

، أو أن العقوبـة الـصادرة بحقـه تتجـاوز )١(عليها فى القانون ويدفع ببطلان الأمـر أو انعدامـه

الحد المقرر فى الأمـر الجزائـى، والأمـر المقـدم لا يقبـل التـصحيح ولا يحـوز عـلى قـوة 

 .)٢(الشىء المقضى به، ولا يصلح أداة للتنفيذ

                                                        

  .٣٥٢، ص ١٩٩٨مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  )١(

  .١٧١، ص ١٩٩٧، ١محمد عبد الشافى إسماعيل، الأمر الجزائى، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  )٢(



 )٢١٦( اا ء اوإم اا ا راا ا   

مع اا 
اا ا   لا  ا ممر اا  

  

ع الإماراتى أختص قاضى الجنح بالمحكمة الابتدائية بنظـر دعـوى الإشـكال فى المشر  

 من قانون الإجـراءات الجزائيـة عـلى أن ٣/٣٤٢تنفيذ الأمر الجزائى، حيث نصت المادة 

يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليهـا فى جميـع الأحـوال أن ترفعـه خـلال سـبعة 

 .أيام إلى محكمة الجنح المختصة

ًولم يتطلب المشرع شكلا معينـا لتقـديم الإشـكال إلا أن يكـون كتابـة أو إلكترونيـا عـن    ً ً

طريق الموقع الإلكترونى للنيابة العامة الاتحادية، وأن يتـضمن الطلـب الأسـباب القانونيـة 

التي يستند إليها المتهم فى طلبه، ومن ثم ترفع النيابة العامـة دعـوى الإشـكال خـلال سـبعة 

 .تاريخ تقديمهأيام من 

ًوعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الإشكال المقدم إليها دون تحقيق أو مرافعة تماشيا   

ًمع الخصائص القانونية للأمر الجزائى والإجراءات المختصة التي صدر بناء عليها
)١(. 

أما إذا رأى القاضي عدم إمكان الفصل فى الإشكال، فتحـدد جلـسة للنظـر فى الإشـكال   

 .ًلن المستشكل بها وفقا للإجراءات الجزائية المعتادةويع

اا ا   لا  ا ا:  
فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على تقديم الإشكال فى تنفيـذ الأمـر الجزائـى فعـلى   

لجزائـى المحكمة أن تفصل فى دعوى الإشكال إمـا برفـضه والاسـتمرار فى تنفيـذ الأمـر ا

 .)٢(مما يترتب عليه أن تكون قوة الأمر الجزائى نهائية ونافذة

                                                        
عربية، القـاهرة، مـصر، ، دار النهضة ال٢محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ج  )١(

  .١١٧٩، ص ٢٠١١، ٤ط

مدحت محمد عبد العزيز، الأمر الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصرى والفرنسى  )٢(

، ١، دارة النهـضة العربيـة، مـصر، ط١٩٩٨ لـسنة ١٧٤ًطبقا لأحدث التعـديلات المدخلـة بالقـانون رقـم 

  .٣٤٥، ص ٢٠٠٦



  
)٢١٧(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أو أن تقبل الإشكال مما يؤدى إلى سقوط الأمر الجزائى واعتباره كأن لم يكـن وتحيـل   

الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها، وذلك بإصـدار أمـر جديـد أو بتقـديم المـتهم إلى 

 .)١(المحكمة المختصة

لقواعــد العامــة فى قــانون الإجــراءات الجزائيــة والمتعلقــة بالإشــكال فى تنفيــذ ًووفقــا ل  

الأحكام الجزائية فإن تقـديم المـتهم الإشـكال فى تنفيـذ الحكـم الجزائـى لا يترتـب عليـه 

وقـف تنفيــذه إلا إذا رأت المحكمــة وأقــرت بوقــف تنفيــذه حتــى يــتم الفــصل فى موضــوع 

 الواردة فى قانون الإجـراءات الجزائيـة والتـي تتعلـق الإشكال، وبمطالعة القواعد القانونية

بالأمر الجزائى نجد أن المشرع الإماراتى لم يتناول هذا الموضوع صراحة ممـا يعنـى أنـه 

 .أسند الأمر إلى القواعد العامة فى القانون

يتبين لنا فيما سبق أن قانون الإجـراءات الجزائيـة تنـاول فى البـاب الثالـث منـه موضـوع   

راءات الجزائية الخاصة حيث أورد كل ما يتعلق بموضوع الأمر الجزائـى فى الفـصل الإج

الأول منه باعتبـاره مـن الموضـوعات الهامـة فى القـانون الجزائـى فهـو يعـد بمثابـة تطـوير 

 .للنظام القضائى بشكل خاص

                                                        

  . الفقرة الخامسة، مرجع سابق١٣ لدولة الإمارات، المادة تعميم النائبة العام )١(



 )٢١٨( اا ء اوإم اا ا راا ا   

ا  

ائية، وهـو أمـر يتبين لنا من الدراسة الراهنة أن الأمر الجزائى يعد من بدائل الدعوى القـض

قضائى بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل فى موضـوع دعـوى جزائيـة لا يـرى 

حفظها أو إحالتهـا إلى المحكمـة المختـصة فى جـرائم الجـنح والمخالفـات التـي يـصدر 

بتحديدها قرار من النائب العام ولو فى غيبة المتهم وبدون تحقيق ممـا يترتـب عليـه إنهـاء 

 .ًزائية ما لم يعترض المتهم عليه خلال المدة المحددة قانوناالخصومة الج

ولقد أشارت الدراسة إلى حرص المشرع الجنائى الإماراتى إلى الحرص عـلى تـضمين 

ًالمواد القانونية الخاصة بالأمر الجزائى كل الضمانات والشروط اللازمة لإصداره ضـمانا 

 .لى السواءًلحسن تطبيقه، وحرصا على حق المتهم والمجتمع ع

كما تصدت الدراسة إلى حصر نطاق تطبيقه على بعـض المخالفـات والجـنح المعاقـب 

 .عليها بالغرامة

كما أوضحنا فى الدراسة أن شروط إصدار الأمـر الجزائـى فى حـد ذاتهـا أهـم ضـمانات 

الأمـر الجزائـى وهـو الأمـر الـذى يـضمن تطبيـق نـصوص القـانون بـصورة صـحيحة، كـما 

أن حق تعديل الأمر الجزائى وإلغاؤه هو أحد ضـمانات الأمـر الجزائـى أتضح من الدراسة 

ًأيضا، كما أعطى المشرع الجنائى حق التنازل عـن الاعـتراض وهـو الإستـشكال عليـه فى 

ًحال صدوره خلافا للإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونا أو فى حال صدوره عـلى  ً

 .شخص غير المتهم

ــة ًوإجمــالا ممــا ســبق فــإن تلــك ً الإجــراءات تــسهل كثــيرا مــن أمــور التقــاضى فى الدول

 .ًوتضعها فى مصاف البلدان الأفضل تشريعيا فى هذا المجال

راا م: 

الأمر الجزائى ذو طـابع قـضائى مـؤداه سرعـة الفـصل فى القـضايا وعـدم تأجيلهـا  -١

 .ةوتوفير النفقات وهو لا يتعارض مع المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجزائي



  
)٢١٩(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .الأمر لا يحوز حجية الشىء المقضى به أمام القضاء المدنى -٢

الاعتراض على الأمـر الجزائـى هـو ضـمان مهـم للمـتهم ولـيس طريـق مـن طـرق  -٣

 .الطعن

الأمر الجزائى يصبح نهائي بالنسبة للمتهم وغـير قابـل للاعـتراض عليـه فى تنفيـذ  -٤

 .العقوبة الصادرة فى حقه بفوات ميعاد الاعتراض عليه

ال فى الأمــر الجزائــى مــن الــضمانات الإجرائيــة التــي قررهــا المــشرع الإشــك -٥

 .لمصلحة المتهم

رات ا:  

يمكـن أن نــصل إلى بعـض المقترحــات فـيما يتعلــق بالنظـام القــانوني الخـاص بــالأمر   

 :الجزائى، وهى

تمكـين النيابــة العامــة مــن إحالــة الــشق المتعلــق بالادعــاء المــدنى إلى المحكمــة  -١

 .المدنية

 .إمكانية صدور الأمر الجزائى بالبراءة كما يصدر بالإدانة -٢

ــى إمكانيــة صــدور مــشمول  -٣ ــالأمر الجزائ ــة ب تــضمن النــصوص القانونيــة المتعلق

 .ًبإيقاف التنفيذ وفقا للسلطة التقديرية للنيابة العامة

إسناد القانون الإماراتى للقاضى الجزائى الاختصاص بإصـدار الأمـر الجزائـى فى  -٤

 .لات التي ينص عليها قانون لإجراءات الجزائيةبعض الحا



 )٢٢٠( اا ء اوإم اا ا راا ا   

اا  
  

أحمــد محمــد يحــى إســماعيل، الأمــر الجنــائى والــصلح في الأنظمــة الإجرائيــة  .١

 .١٩٨٥ جامعة القاهرة، مصر –المقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 

ــانون .٢ ــصلح في ق ــد، ال ــسنين عبي ــامة ح ــ أس ــة، ماهيت ــراءات الجنائي ــنظم الإج ه وال

 .٢٠٠٤المرتبطة به، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة 

مــأمون ســلامة، قــانون العقوبــات، القــسم العــام، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، . د .٣

 .١٩٩٨مصر 

محمــد شــالى العــانى، عبــد الإلــه النوايــسه، شرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة . د .٤

 .٢٠٢٢ الشارقة، –ار الأفاق الإماراتى في ضوء أحدث التعديلات التشريعية، د

محمد عبد الشافى إسماعيل، الأمر الجزائى، دار النهضة العربية، القـاهرة، مـصر،  .٥

 .١٩٩٧، ١ط

، ١محمد عبد الشافى إسماعيل، الأمر الجزائى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط  .٦

١٩٩٧. 

، دار النهــضة ٢محمــود نجيــب حــسنى، شرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة، ج. د .٧

 .٢٠١١، ٤العربية، القاهرة، مصر، ط

ــدث . د .٨ ــا لأح ــة وفق ــانون الإجــراءات الجنائي ــب حــسنى، مــشروع ق ــود نجي ًمحم

 .٢٠١١، ٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ط٢التعديلات التشريعية، ج 

مدحت عبـدالحليم رمـضان، الإجـراءات المـوجزة لإنهـاء الـدعوى الجنائيـة في  .٩

لجنائيـة، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ضوء تعديلات قانون الإجـراءات ا

٢٠٠٠. 



  
)٢٢١(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مدحت محمد عبد العزيز، الأمر الجنائية، دراسـة تحليليـة مقارنـة بـين التـشريعين  .١٠

، ١٩٩٨ لـسنة ١٧٤ًالمصرى والفرنسى طبقا لأحدث التعـديلات المدخلـة بالقـانون رقـم 

 .٢٠٠٦، ١دارة النهضة العربية، مصر، ط

لأمــر الجنــائى، دراســة مقارنــة فى نظريــة الإجــراءات الجنائيــة يــسر أنــور عــلى، ا .١١

الإيجازية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شـمس، الـسنة الـسادسة عـشر، 

١٩٧٤. 

ــائى، .١٢ ــور عــلى، الأمــر الجن ــة  يــسر أن دراســة مقارنــة في نظريــة الإجــراءات الجنائي

 جامعـة عـين شـمس، الـسنة الـسادسة عـشر الإيجازية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،

١٩٧٤. 

بـشأن ٢٠١٩ لـسنة )٧(النائب العام لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم  تعميم .١٣

 ١/١٠/٢٠١٩الأمر الجزائى، الصادر بتاريخ 

رار مجلــس الــوزراء لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، المنــشور في الجريــدة قــ .١٤

 .٢٨/٩/٢٠١٧، بتاريخ ٢٢الرسمية العدد 
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 س ات

أو ::....................................................................................................١٨٩  

م :راا :..........................................................................................١٨٩  

 :راا ١٩٠..........................................................................................:أ  

را :رااف ا١٩٠..........................................................................................:أ  

 :رات اؤ:......................................................................................١٩٠  

د :راا :..........................................................................................١٩١  

 :راا :...........................................................................................١٩١  

اا ا  ولا ١٩٢..............................................................................ا  

اا ا  ولا ١٩٣............................................................................ا  

اا  مما ا ما ١٩٤...............................................................ا  

اا ا از ولع ا١٩٤.............................................................................ا  

اا  زا ا مع ا١٩٥................................................................ا  

اا ا  قم ا ١٩٧......................................................................ا  

ما ا اا ار اإ  اءات ا٢٠٠......................................................ا  

اا ار ا ا ول اا ٢٠١...........................................................ا  

ا ا  درا اا ول اع ا٢٠١...........................................................ا  

اا ا   ت اا مع ا٢٠٣......................................................ا  

ااا ار ااءات إإ ما ...................................................................٢٠٧  

اا ء اول إمع ا٢٠٧...............................................................................ا  

اا ء اإ مع ا٢٠٨...............................................................................ا  

ا ا اا ا  ات ام٢١٠...........................................................ا  

اا ا  اض مما ول اا ٢١١...................................................ا  

اا ا  اض مما ول اع ا٢١١..................................................ا  

اا ا  اضاءات اإ مع ا٢١٣...........................................................ا  

ما ا اا ا   ل٢١٥................................................................ا  

اا ا   لت ا ولع ا٢١٥...........................................................ا  

امع ا اا ا   لا  ا ممر ا٢١٦..................................ا  



  
)٢٢٥(  مموا ث اا دو ا ا نار  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

٢١٨.........................................................................................................ا  

ا٢٢٠...................................................................................................ا  
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